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 :بموافقة مجلس إدارتها
 

 الرقابة المالیة تنتهي من مشروع لتعدیل بعض الأحكام المنظمة لصنادیق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس
 المال

 
 كشف الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة أنه انطلاقا من العمل على تنمیة وتنشیط صنادیق الاستثمار باعتبارها أحد

 الأنشطة المالیة غیر المصرفیة، وتیسیر إجراءات مزاولة صنادیق الإستثمار لنشاطها بوجه عام ، وتفعیل دور صنادیق الاستثمار
 العقاري بإزالة العقبات التي تواجهها عند التأسیس فقد وافق مجلس إدارة  الهیئة بجلستة المنعقدة – منتصف هذا الأسبوع - على  مشروع

 . لتعدیل بعض الأحكام المنظمة لصنادیق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال
 وقال الدكتور عمران أن الهیئة قامت بإجراء حوار مجتمعى للتشاور مع مجموعة من مدیري الاستثمار لشركات التطویر العقاري لإعداد

 مشروع التعدیل المقترح والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقییم الأصول والأوراق المالیة للصنادیق غیر المقیدة في البورصة
 بشكل دوري لا یقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، كما تم اقتراح الاقتصار على أن یكون التقییم كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلاً من كل ثلاثة
 أشهر) في الحالات التي یكون الصندوق فیها غیر مقیداً بالبورصة تخفیفاً من الأعباء المالیة على الصندوق وذلك نظراً لطبیعة بعض
 الصنادیق التي تستهدف الاستثمار طویل الأجل في أصول عقاریة أو أوراق مالیة غیر مقیدة في البورصة، مع النص على أن یكون

 .التقییم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقیداً بالبورصة
 

 واضاف رئیس الهیئة  ان مشروع التعدیلات شمل على  أن یتم تقییم الأصول العقاریة للصندوق بواسطة خبیر أو أكثر من خبراء التقییم
 العقاري المقیدین لدى الهیئة (بدلاً من اشتراط أن یكون التقییم بواسطة خبیرین)، مع إتاحة أن یتم التقییم بواسطة أكثر من خبیر عقاري

 .حال الرغبة في ذلك
 وأضاف د. عمران ان  التعدیل سعى نحو تبسیط هیكل أستثمارات الصندوق العقارى بما یسمح بانشاء صندوق عقارى متخصص في احد

 المجالات المنصوص علیها بالمادة 183 من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال ، وكذا تعدیل قرار مجلس إدارة الهیئة رقم 34
 لسنة 2014 بشأن الضوابط الآستثماریة لصنادیق الأستثمار العقارى بما یعفي صنادیق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الادنى

 .المنصوص علیه للاستثمار في الأصول المنتجة  للعوائد إذا نصت سیاسته الاستثماریة على ذلك
 

 واكد رئیس الهیئة أن التعدیل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فیما
 یتعلق بصنادیق الاستثمار العقاري في حال توجیه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقاریة المملوكة بشكل مباشر أو

 غیر مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا یجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن یتم
 .تقییم الأصول بواسطة خبیري تقییم عقاري من الخبراء المقیدین لدى الهیئة وأن یتم اعتماد التقییم من مراقبي حسابات الصندوق

 


